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  الملخص

ما یخوله حق الملكیة إطارذ وفي إقاریة، عة لاستثمار الأملاك العولا یزال أكثر الأسالیب الشائالإیجاركان 

له ىتي تزید عن حاجته ـــــ ولن یتسنّ ما الاستغلال طیب لملكیته العقاریة ــــ لا سیّ إلى، یسعى المالك دوما لصاحبه

ذلك الا بتأجیرها في ظل وجود أزمة وعاء عقاري یستعمل استعمالا سكنیا أو مهنیا أو تجاریا، فیذهب ملاك الأمكنة 

كانت محلا سكنیا، أو ممارسة إن، وبالمقابل ینتفع المستأجر منها، سواء بشغلها الى تأجیرها والحصول على منافعها

ـــ ان كان معدا لاستغلال مهني أوتجاري ــــ یضر علیه فوائدا وأرباح .                                            نشاطا مهنیا  أو تجاریا ـ

الجزائري عموما التشریع الایجاري بقواعد تمیزت بحركیة أدت الى غموض في تحدید نطاق القانون وخصّ 

تعلق الأمر بایجار إذاما سیّ تطبیقها، فضلا عن بعض الصیاغات اللفظیة التي لا تؤدي مدلولها الصحیح، لا

تعارض إلى) الجدران ایجار ( محل سكني أو مهني، وفي المقابل أدت القواعد المستحدثة في الایجار التجاري 

تهدیدها لفكرة المحل التجاري كمال معنوي منقول، في ظل عدم توازن عقدي من شأنه إلىبالإضافةأحكامها، 

  ).ملكیة المحل التجاري ( القضاء على الملكیة التجاریة 

  .دران، المحل التجاري، المحلات السكنیة والمهنیة، ایجار الجالإثبات، نطاق التطبیق، الإیجار:الكلمات المفتاحیة

Summary                                                                   

Rent was and still is the most common method of investing real estate property, as 
within the framework of what entitles it to the owner of the property, the owner always seeks 
to make good use of his real estate property - especially that exceeds his need - and he will 
only be able to lease it in light of the crisis of a real estate container that is used. Residential, 
professional, or commercial, so the landlords go to rent them and obtain their benefits, and in 
return the tenant will benefit from them, whether by occupying them if they are residential 
premises, or practicing a professional or commercial activity - if it is intended for professional 
or commercial    exploitation - that would harm him benefits and profits .  

Algerian law in general has singled out rental legislation with rules characterized by 
mobility that have led to ambiguity in determining the scope of their application, as well as 
some verbal formulations that do not perform their proper meaning, especially if it comes to 
renting a residential or professional store, and in contrast, the rules introduced in commercial 
rent (rental of walls) To contradict its provisions, in addition to its threat to the idea of the 
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commercial store, a moral, transferred, in light of a contractual imbalance that would 
eliminate commercial property (commercial ownership).    
KEY WORDS : Rent, scope of application, evidence, residential and professed stores, wall 
rental, commercial store .                                                                  

  المقدمة

یعرف الأفراد في معاملاتهم العدید من العقود التي تختلف باختلاف احتیاجاتهم ، ویحتل الایجار 

  .فرادهؤلاء الأمكانة هامة من بین هذه العقود كونه أكثرها شیوعا وانتشارا بین 

ولعل سبب رواج وانتشار هذا العقد هو أزمة السكن الحادة التي تشهدها بلادنا ، فیرغب مالكي      

وفي المقابل ینتفع المستأجر ، من تأجیرها والحصول على منافعهاــــــوالتي تزید عن حاجیاتهم ــــــ الأمكنة 

  . ارسة أنشطة تعود علیه بالفائدة ان كان مهنیا ، أو ممسواء بشغلها اذا كانت محلا سكنیا، منها

وقد خصىّ مشرعنا هذا النوع من العقود بنصوص تشریعیة وأخرى تنظیمیة كثیرة ، جعلت الأحكام   

  .تختلف باختلاف الحقبة الزمنیة التي أبرمت فیها تلك العقود 

امیكیة المعالجة، ینیة تمیزت بدهذا ونظمت أحكام القانون المدني مسائل الایجار في نصوص قانون     

، ویستفید ت الرضائیة تكفي لانعقاد الایجار، فبعدما كانالقواعد بتغیر الواقع الاجتماعيذ تغیرت هاتهإ

شاغلي الأمكنة من الحق في البقاء، أصبحت الشكلیة أمرا ضروریا للانعقاد ، وألغي حق البقاء باعتباره 

، غیر أن المتمعن لهذه الحركیة للنصوص اب الثروة العقاریةویقید من ملكیة أصح،یعیق الاستثمار

بعدم تحدید نطاق تطبیقها، أو بالأحرى ضیقت من مجال التطبیق ، القانونیة یجدها تمیزت من جهة

، فضلا عن بعض الصیاغات اللفظیة یة والمهنیة ذات الملكیة الخاصة لتقتصر على المحلات السكن

  .ح من الناحیة القانونیة التي لا تؤدي مدلولها الصحی

وفي المقابل تستوجب الحیاة العملیة  في ظل ممارسة التجارة  مجموعة وسائل تقوم علیها، ومن 

بینها العقار  الذي یمارس فیه النشاط التجاري، فالغالب أن أصحاب المشاریع التجاریة  لا یملكونه ، ومن 

راف العلاقة التعاقدیة  في ظل ما یسمى الملكیة حمایة  أطلیة ایجاره وفق أطر من شأنهاآثم كانت 

، ففي ) ملكیة المحل التجاري ( وبالموازاة مع ذلك حمایة الملكیة التجاریة ، ) ملكیة العقار ( العقاریة 

خضم تعارض مصالح الملكیتین  اختلفت القاعدة القانونیة  باختلاف الحقبة الزمنیة، فبعدما كانت  تضفي 

أصبحت تجسد  حمایة للملكیة العقاریة على حساب الملكیة التجاریة  في ،ة التجاریةأكثر حمایة للملكی

تجلى في مركز قانوني لمؤجر العقار، من شأنه لا محالة القضاء على فكرة ، ظل انعدام لتوازن عقدي

  .الملكیة التجاریة أو ما یسمى بملكیة المحل التجاري 

لنا أن نتساءل عن نطاق للتشریعات الایجاریة عموما، هاته التغیرات والحركیةإطاروفي ، وعلیه

یلة بعدالة ـــــــشریع الایجاري كفـــــــوهل حركیة الت،تعلقة بالإیجارــــــــلقانون المدني المتطبیق نصوص ا

  الأطراف المتعاقدة ؟
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  :نتطرق الى المسائل التالیة الإشكالیةعن هاته وللإجابة

  .ریان القانون المدني على بعض الایجارات أولا ـــ عدم س         

  .ثانیا ـــ اشكالات الصیاغة اللفظیة ومراكز الأطراف للتشریع الایجاري            

  أولا ـــ عدم سریان القانون المدني على بعض الایجارات

عینة، معین مدة مبشئیمكّن المستأجر من الانتفاع عقد الایجار هو عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر أن

لإیجار ا"من القانون المدني  على أنه 558، وعرفه المشرع المصري في المادة 1معلوم إیجارلقاء بدل 

  ".ن المستأجر من الانتفاع بشيء معین ، مدة معینة لقاء أجر معلوم عقد، یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكّ 

ؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من تملیك الم" أنه  فقهاء الشریعة الاسلامیة الایجاركما عرّف

عقد بین مؤجر ، ومنه فالایجار هو2" العین المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض یصلح أجرا 

عین المؤجرة، جر ینتفع  من الأأن یجعل المست، ن خلاله المؤجر طیلة مدة الایجاریلتزم م،ومستأجر

  . جریدفعه المستأ  إیجارمقابل بدل ، و وهذا لمدة محددة

نجد أن أحكام  عقد الایجار قد وردت في الباب الثامن الخاص 3القانون المدني إلىوبالرجوع 

وبتمحص هذه المواد نجد وأن ، 1مكرر507الى 467بالعقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء في المواد من 

المهنیة السكنیة و ویجعل مجال التطبیق ینحصر عموما في المحلاتمشرعنا یضیّق من نطاق تطبیقها، 

المنقولات، وإیجار إیجارالمملوكة ملكیة خاصة وحدها، وهنا لنا أن نتساءل عن القواعد التي تطبق على 

راضي الفلاحیة والموقوفة، وهذا ما الأإیجارإلىة، بالإضافة ــــــــیة العامة والخاصــــــــــالأملاك الوطن

  . سنوضحه تبعا 

  تأ ــ ایجار المنقولا   

نجدها تتكلم عن ایجار العقارات ،الإیجارلاسیما المتعلقة  بعقد ، أحكام القانون المدنيإلىبالرجوع 

المنقولات فلم ینظمه مشرعنا بأحكام خاصة، غیر أن إیجارالمهني فقط، أما و ذات الطابع السكني 

المنقولات، إیجارالمدني على التطبیقات القضائیة في هذا الشأن تطبق أحكام الایجار الواردة في القانون

ونعتقد في ذلك أن الایجار الوارد في القانون المدني ینحصر مجال تطبیقه في المحلات السكنیة والمهنیة 

فالأمر السدید هو اخضاعه  للنظریة   ومن ثمّ ،مسمىالمنقول یعد عقدا غیرفإیجارومنه أي العقارات،

  .   4العامة  للعقود 

رى ضرورة تنظیم أحكام عقد ایجار المنقولات ، اذ هاته العقود أصبحت أكثر وفي هذا الصدد ن

والسیارات، ومن غیر الحكمة 5العتادإیجارقت الحاضر، لاسیما وشیوعا بین الأفراد في الو اانتشار 

د فراد المتعاقدة ، وعلیه فاسناد قواعاخضاعها الى قواعد عامة لیست كفیلة بایضاح المراكز القانونیة للأ

، السیاراتبإیجارنازعات المتعلقة ما وكثرة المیقانونیة  تتعلق بایجار المنقولات أصبح أمرا لا بد منه، لاس

نظریة ـــــــنقول، أو تطبیق القواعد العامة الواردة في الـــــــــعدالة  تطبیق أحكام تتعلق بعقار على مومن اللاّ 

  .العامة للعقد 
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  ك الوطنیةب ــ ایجار الأملا           

المعدل المتضمن الأملاك الوطنیة01/12/1990المؤرخ في 90/30أشار المشرع في القانون  

الى قواعد عامة متعلقة بإیجار الأملاك الوطنیة العمومیة ، تاركا مسألة تحدید شروطها وأشكالها والمتمم 

وطنیة الخاصة التابعة للولایة أو،  ویتولى مدیر أملاك الدولة بخصوص الأملاك ال6الى أحكام تنظیمیة 

تتولى السلطة المختصة بتأجیر الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة كما الدولة مسألة تأجیرها، 

  .ولة لرئیس المجلس الشعبي البلدي الخاصة التابعة للبلدیات في اطار اختصاصها وفقا للصلاحیات المخ

المتعلق بشروط ادارة الأملاك الخاصة 23/11/1991المؤرخ في 93/454وأورد المرسوم 

ا مسألة جملة من النصوص التنظیمیة المتعلقة بإیجار الأموال المنقولة، لا سیموالعامة التابعة للدولة 

وفي ذات السیاق جاء المرسوم التنفیذي ،7الاثبات والمدة وغیرها من الأحكام المسموح لهم بالإیجار، و 

خاصة والعامة التابعة والمتعلق بشروط وكیفیات ادارة الاملاك ال16/12/2012المؤرخ  في 12/427

    .الأملاك العقاریةحكام ایجاربعض أوما بعدها    100م في المادة للدولة ونظّ 

هذا وجدیر بالذكر أن معیار التفرقة بین عقد الایجار والترخیص الاداري یقوم على مدى اعتبار 

ثبت أنه خاص، اعتبر فإذاو ملك وطني خاص أو وطني عام، أه،الملك الموضوع بید الشخص

التصرف إیجارا، وأن المركز القانوني للإدارة یأخذ مركز المؤجر ، ویسري على تصرفه أحكام الایجار 

ملاك الموضوعة بید الشخص ملك وطني المقررة في القانون المدني، غیر أنه اذا تبین أن الملك أو الأ

ویسري ، إداريكنة لا یكون بناءا على عقد الایجار ، وإنما بموجب ترخیص عمومي ، فان شغل الأم

، وبالأخص قانون الأملاك الوطنیة والنصوص التنظیمیة المتعلقة بها الإداريعلى التصرف أحكام القانون 

بموجب قرار ، في أي وقت إلغائهسحب الترخیص، أو إرادتها، ویترتب علیه أنه یجوز للإدارة وبمحض 

ومعنى ذلك أن شغل الأمكنة التابعة للأملاك اري تصدره  حتى تحافظ على الطابع العمومي للأمكنة،اد

الوطنیة العمومیة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتم بموجب عقود الایجار ، وإنما تتم بموجب رخص 

  .8الشغل التي تأخذ طابع القرار الاداري 

ـــ ایجار السكنات التابع        ) OPG(ة لدواوین الترقیه والتسییر العقاري ج ـ

ن المستقر فإ،یجاریة وتغییر آلیاتها ونظمها القانونیة بشكل تدرجيالإبالرغم من تعدد الصیغ 

والمسیرة من قبل دیوان الترقیة والتسییر العقاريتابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الهاته السكنات ن  علیه أ

30المؤرخ في 16/310ذ جاء المرسوم التنفیذي إ، یجاريالعمومي الإالسكنضحت صیغتها الوحیدة أ

یجاري المعدل والمتمم بالمرسوم المتعلق بالسكن العمومي الإیجاریحدد شروط نقل حق الإ11/2016/

ملاك العقاریة یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأوالذي 04/06/2018المؤرخ في 18/153التنفیذي 

المحلات السكنیة والمهنیة هذهایجارو ، دواوین الترقیة والتسییر العقارية والمسیرة من طرف التابعة للدول

التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري حالة المنازعة لا تخضع لقواعد الایجار الواردة في القانون المدني 
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حكام من شأنها لأعد الخاصة  ، وانما تخضع  للقواعد الخاصة بها ، غیر أنه في حالة خلو هذه القوا

تباره الشریعة العامة في ــــــــباعفض النزاع، فان القاضي یلجأ الى أحكام الایجار الواردة في القانون المدني

  .ذلك

  ـ ایجار السكنات الوظیفیة  ــد ـ

، وهي تحتلف عن السكنات  الاجتماعیة أو ذا النوع من السكنات  بتنظیم خاصأحاط المشرع ه

ضمن لها عن باقي السكنات  التي تدخلساهمیة التي یسیرها دیوان الترقیة والتسییر العقاري،  وتمییزا الت

أو المؤسسات العمومیة  نظرا للدور ، أو الجماعات المحلیة ،الملكیة الخاصة، أو العامة التابعة للدولة

من هذا السكن الا بسبب ضرورةلذا لا یمكن الاستفادة قه  في السیر الحسن للمرفق العام، الذي تحق

أن إلىبالإضافةمحددة، إجراءاتوإتباع، ، وضمن شروط خاصة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة

ومدتها محددة  بشغل الموظف  للمنصب الذي ،الاستفادة من السكنات الوظیفیة  تكون بصفة مؤقتة

قة الوظیفیة، كما أن منح امتیاز السكن یخول  له حق الاستفادة من  السكن، وتنتهي  بانتهاء العلا

، ویؤدي الى انشاء مركز   9الوظیفي  یتم بموجب تصرف بالارادة المنفردة  للسلطة الاداریة المختصة 

ا یجعل  امتیاز السكن الوظیفي  قرارا اداریا بجمیع  عناصره قانوني  جدید لصالح الموظف  المستفید، ممّ 

الموظف لا تكون  محل اعتبار في تكوین  أو منح امتیاز إرادةاز، لأن ، أو عقد امتیإداریاولیس عقدا 

، بحیث ینتهي الامتیاز  بنفس الأشكال التي  منح بها ، وبالتالي وتطبیقا إنهائهالسكن الوظیفي، ولا في 

، فان والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 800للمعیار العضوي  المنصوص علیه في المادة 

المتعلقة بالسكنات الوظیفیة  من اختصاص القضاء الاداري  لوجود شخص عام في العلاقة، المنازعات

امتیاز السكن  عقد ایجار محل سكني  یخضع لأحكام القانون الخاص ، وعلیهولا یمكن اعتبار

الذي یحدد كیفیات شغل المساكن 89/10فالمساكن الوظیفیة هي مساكن نظمها االمرسوم التنفیذي 

، وتتعلق بشغل وظائف 10نوحة لضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة، وتمنح بموجب مقرر الامتیاز المم

  .، ولا تخضع لأحكام الایجار المدني 11تحدد بقرار وزاري 

   ـ ایجار الأراضي الفلاحیةــهـ ـ

الأرض هو ، 71/73تمیزت بمبدأ عام جاء به قانون الثورة الزراعیة ،عرفت مسألة الإیجار مراحل

فقد بالإهمال، وعلى ذلك تمیزت الفترة ما ملك الأرض بالأعمار وتُ لمن یخدمها وإلا أممّت وفقا لقاعدة تُ 

راضي الفلاحیة المملوكة ملكیة خاصة كأصل عام، بعدم جواز تأجیر الأ1993الى 1971بین 

  . زائري فانه في حالة الایجار تطبق قواعد القانون المدني الج،12واستثناءا من ذلك 

90/25لاسیما القانون ، ، فقد عرفت صدور عدة قوانین التسعینات بعدأما الفترة الممتدة  

المتعلق بالثورة 71/73منه  ما یفید الغاء الأمر 53جاء في المادة إذالمتضمن التوجیه العقاري، 

سالفة 53بقا لنص المادة صراحة، ومنه فالقانون المطبق هو القانون المدني طالإیجارالزراعیة، وجواز 

  ث على استثمار الأراضي ــــب الحاجة، والحــــكام القانون المدني بحســـــمع مراعاة في ذلك تكییف أح، الذكر
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  . 13، فلا تطبق أحكام حق البقاء لأنها تحد من الاستثمار وتعیقه الفلاحة

، أمر غیر سدیدالفلاحةي وفي هذا الصدد نرى سریان قواعد الایجار المدني على ایجار الأراض

، وما یترتب على ذلك من التزامات وحقوق ذلك أن أحكام الایجار المدني نطاقها المحلات المعدة للسكن

، السلامیةلا تتناسب وإیجار الأراضي المعدة لممارسة الفلاحة، وعلیه نرى أن تطبیق قواعد الشریعة 

انون قه الحیاة العملیة، وتستوحیه المادة الأولى من  الأمر تقتضی14سیما عقدي المزارعة والمساقاة  لا

ا لا اسناد قواعد قانونیة تكون مستوحاة من الشرع یبین فیها أحكام هذه العقود ، ولمّ 15المدني الجزائري 

  .من خلال المفهوم والشروط والأثار وغیرها 

  الموقوفةملاكـ ایجار الأــــو      

تملك على وجه التأبید بعقد التزام تبرع صادر عن ارادة منفردة، العین عن الالوقف هو حبسّ 

فالأملاك الوقفیة لا یجوز التصرف فیها، لأن ملكیة الرقبة أصبحت موقوفة، أما التصرف في المنفعة فلا 

  .وبالتالي تستغل هاته الأملاك في الغالب عن طریق الایجاریوقف،

المحدد لإدارة الأملاك الوقفیة 98/281وم التنفیذي والمرس، 91/10ویحكم الأوقاف القانون رقم

تؤجر الأملاك الوقفیة وفقا للأحكام التشریعیة " من القانون  على أنه   42وتسییرها، فنصت المادة 

  ."والتنظیمیة الساریة المفعول، مع مراعاة أحكام الشریعة الاسلامیة 

  .16نيدالم  ماكن یخضع لقواعد القانونفإیجار هذه الأومنه

وقاف من الناحیة العملیة جاء القانون من قانون الأ42هذا ونظرا للصعوبات التي طرحتها المادة 

8مكرر26یعدل ویتمم قانون الأوقاف ، وقد نصت صراحة المادة 22/07/2001المؤرخ في 01/07

وما بعدها 467الموادمنه على أن تؤجر المحلات السكنیة والمهنیة وفقا لأحكام القانون المدني، لا سیما 

المهني العقار السكني أووفي هذا الصدد نقول أن اخضاع  ایجار، أحكام الشرعإطار، وذلك في 

، لاسیما ومعظم الأملاك الوقفیة تؤجر بأثمان بخسة، وتهمل الوقفي لأحكام القانون المدني أمر أثبت فشله

معظم قواعد الایجار المدني هي قواعد مكملة فیها الصیانة والمحافظة على العین المؤجرة،  ذلك أن

الارادة في ایجار هذه المحلات من شأنه أعمالومن ثمّ كقانون للمتعاقدین،  بالإرادةتمتاز بالمرونة وتعتد 

  .عدم الاستثمار الطیب لهذه الممتلكات 

مدني، وانما ایجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة لا یخضع لقواعد الایجار الوفي ذات السیاق فإن 

الذي یحدد شروط وكیفیات ایجار الأراضي 10/02/2014المؤرخ في 14/70لأحكام المرسوم التنفیذي 

  . الوقفیة المخصصة للفلاحة

ن القانون المدني لاسیما أحكام عقد إف، أنه وكمبدأ عامإلىوعلى العموم وممّا سبق بیانه نخلص 

اریة، وإنما تخضع لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة، لا تسري على هاته الوضعیات الایج،الایجار

  ریعة العامة ـــــــذلك، أو باعتباره الشإلىالةالإحبیق قواعد القانون المدني  عند ــــواستثناءا من ذلك یمكن تط
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  .التي تستوحى الحلول منها 

ـــ اشكالات الصیاغة اللفظیة ومراكز الأطراف للتشریع الایجاري                      ثانیا 

الصدد نفرق بین الایجارات المدنیة ، لاسیما أحكام ایجار المحلات السكنیة والمهنیة اوفي هذ

التجاریة المتعلقة بایجار عقار معد لاستغلال تجاري، أو ما یسمى والإیجاراتالمملوكة ملكیة خاصة، 

  .بایجار الجدران 

  ة أ ـــ ایجار المحلات السكنیة والمهنی         

والفیلا ،كالشقة،المحلات السكنیة هي تلك الأمكنة الثابتة المخصصة للسكن بصفة دائمة

والحوش والعمارة وغیرها، أما المحلات المهنیة فهي تلك الأماكن التي تمارس فیها نشاطات حرة مثل 

  75/58الأمر هذه الأماكن یخضع لقواعد القانون المدني ، لا سیماوإیجار، الخ....والطب والمحاماة 

،   18، وهنا یتم تناول بعض القراءات فیما یخص الحق في البقاء 17وأهم التعدیلات التي طرأت علیه 

  .الإیجارمسألة انتقال ا، وكذالإیجارإثبات

75/58بمقتضى الأمر20تبنى مشرعنا مفهوم الحق في البقاء  :19الحق في البقاء إشكالاتــ ـــ1     

وبعد سریان هذا التشریع الاستثنائي برهة من ،المتضمن القانون المدني1975بر سبتم26الصادر في 

ملاك أونظرا للتطور الذي شهدته بلادنا في میدان العمران عن طریق سن قانون التنازل عن ، الزمن

ت دلّ ، ، وكذا بیع السكنات وحركة البناء1981افریل 07المؤرخ في 81/01الدولة بموجب القانون 

الرسمیة التي أجریت من قبل المصالح الاداریة المختصة في بدایة التسعینات ما یقارب الإحصائیات

النصف ملیون سكن مغلق في بلاد تعرف أزمة سكن خانقة ، والسبب الرئیسي في ذلك هو أن الملاك 

  . 21ا یحتوي علیه التشریع یرفضون تأجیر سكناتهم خوفا  ممّ 

المتعلق بالنشاط 93/03بموجب المرسوم التشریعي 1993وهو ما جعل مشرعنا یتدخل سنة 

  العقاري لیلغي أحكام حق البقاء بالنسبة لعقود الایجار ذات الاستعمال السكني المبرمة بعد هذا التاریخ، 

وبالتالي فقد جاءت هاته الحركة التشریعیة لتخفیف العبء الذي كان ملقى على كاهل الملاك وبالتالي 

بقي مطروحا فیما یخص نطاق تطبیق حق الإشكالغیر أن ، زمة السكنأزئیة من الحد ولو بصفة ج

الحق مصدره القانون اذ المستأجر یستمده من المشرع، بخلاف التجدید الضمني الذي تنسب فهذا، البقاء

الضمنیة للمؤجر، وحق البقاء یطبق على جمیع المحلات المعدة للسكن الإرادةإلىفیه علاقة الایجار 

ت التجاریة ،  دون المحلا) 93/03الى غایة صدور المرسوم التشریعي ( لات المهنیة ــــــــــلمحوا

  .والصناعیة والحرفیة 

ق القانون المدني ومنه حق على ملك خاص تابع لأحد الأفراد، فیطبالإیجارانصب وإذاهذا 

إذ، 76/147لعقاري فیطبق المرسوم تعلق الایجار بملك تابع لدیوان الترقیة والتسییر اإذا، أما البقاء

منه تعطي للمستأجر حق البقاء في الأمكنة بعد انتهاء مدة الایجار،  مع الاشارة الى أن هذا 11المادة 

، ذلك أن حق البقاء هو تشریع استثنائي خصه 22الأمر ینحصر في المحلات السكنیة دون المهنیة 
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تثناء یؤخذ به ــــــــع فیه باعتباره اســـــــهنیة، ومنه فلا یجوز التوســـــــالمشرع للأماكن المعدة للسكن فقط دون الم

  .ولا یقاس علیه 

قد ألغى حق البقاء بالنسبة للأمكنة المعدة 93/03وجدیر بالذكر أن المرسوم التشریعي أنه ا كم

ك في القانون للسكن، أما المعدة للمهن فلا زال ساري المفعول حتى بعد صدور المرسوم، والأمر كذل

المعدل والمتمم للقانون المدني، فباستقراء أحكامه نجده یتضمن 2007ماي 13المؤرخ في 07/05

الغاء حق البقاء  بالنسبة للأمكنة المعدة للسكن دون المهنیة، وهو أمر نرى ضرورة تبیانه، اذ الغایة من 

عدل تقیید ملكیة ومن اللاّ ، المهنیة الغاء حق البقاء في المحلات السكنیة هي نفسها بالنسبة لمحلات

  .المؤجرین بالنسبة للمحلات المهنیة دون السكنیة 

اشترط المشرع : المعدل والمتمم للقانون المدني07/05اثبات الایجار بعد نفاذ قانون ــــــ2  

لعرفیة، ولكن ، والكتابة المطلوبة هي الكتابة ا23مكرر على ذلك 467تنص المادة إذصراحة الكتابة، 

رادوا افراغ عقد الایجار بالطابع الرسمي أن یلجئوا الى الموثق، وقد نصت أهذا لا یمنع المتعاقدین اذا 

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل : "المتعلق بالتوثیق على أن 06/02المادة  الثالثة من قانون 

ون الصبغة الرسمیة ، وكذا العقود التي یرغب السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القان

  ."هذه الصبغة إعطاؤهاالأشخاص 

من قانون التوثیق 11وهذا یفید المتعاقدین بإمكانیة الحصول على نسخة تنفیذیة وفقا للمادة 

المذكور أعلاه، لكن یبقى هذا الخیار للمتعاقدین اذ المشرع اكتفى باشتراط الكتابة، وأن یكون للإیجار 

ق م ج  الحالات التي یكون فیها للعقد تاریخ ثابت، وان كان ثبوت 328وقد حددت المادة اریخ ثابت،ت

وقد جعل المشرع لثبوت التاریخ دورا ممیزا في عقد الایجار التاریخ یعالج مسالة نفاذ العقد ولیس صحته،

  .اذ یترتب على تخلفه بطلان العقد 

سجیله في مصلحة الضرائب ، وهذا التسجیل في حد ذاته عموما یتطلب المشرع تالإیجاروعقد 

467الصیاغة الخاطئة لنص المادة  ، غیر أنه وما یمكن قوله في هذا الصدد  هویعطیه تاریخ ثابت

مكرر ق م ج، والتي رتبت البطلان حالة عدم ثبوت الایجار في  شكل مكتوب ثابت التاریخ ، والحقیقة 

رات العرفیة ، ذلك أن المحررات الرسمیة ثابتة التاریخ فیما بین من ذلك أن المشرع یقصد المحر 

بالتزویر، بخلاف المحرر العرفي الذي لا یكون حجة إلاالمتعاقدین وفي مواجهة الغیر، ولا یطعن فیها 

فان  الكتابة العرفیة غیر الثابتة التاریخ لاكان لدیه تاریخ ثابت، ومن ثمّ إذاإلافي تاریخه، على الغیر

نافذ في مواجهة الغیر، وعلى كل،صحیح فیما بین المتعاقدین، ولكنه غیروإنماتجعل العقد باطلا، 

إضفاءن أوبغض النظر عن ضرورة ضبط المصطلحات القانونیة  اذ القانون لا یقبل المترادفات، نقول 

ته أمام القضاء، فضلا طابع الرسمیة على ایجار المحلات السكنیة والمهنیة  من شأنه التقلیل من منازعا

  فیذي باعتباره سندا تنفیذیا، ــــــیة والطابع التنـــــــعاقدة  من حیث الحجــــــــأكثر حمایة  للأطراف المتفاءإضعن 
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.توفیر الثبات والاستقرار لعقود هي أكثر تداولا في الحیاة الاجتماعیة إلىبالإضافة

لا " :من ق م ج على أنه 2و1ف 2مكرر469تنص المادة : الى الورثةالإیجارـــ انتقال 3    

  .ینتقل الایجار الى الورثة 

، یستمر العقد الى انتهاء جر، ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلكأغیر أنه  في حالة وفاة المست

حت صبأأشهر انهاء العقد  اذا 6مدته ، وفي هذه الحالة یجوز للورثة الذین كانو یعیشون معه  منذ 

، ویفهم من المادة في فقرتها "یزید عن حاجتهم    الإیجارمواردهم، أو أصبح إلىتكالیفه  باهضة بالنسبة 

ورثتهم بالرغم إلىالأولى أن عقد الایجار  ینقضي بوفاة أحد المتعاقدین المؤجر أو المستأجر، ولا  ینتقل 

الخلف العام ، واستثناءا لا تنصرف حالة الأصل أن العقود عموما  تنصرف الىإذمن عدم انتهاء مدته، 

، والحالة هاهنا وجود نص كانت شخصیة المدین محل اعتبار، أو وجود نص قانوني إذاوجود اتفاق، أو 

الخلف العام، والحقیقة من ذلك أن المقصود بالورثة هنا هم إلىالإیجارقانوني  لا یجیز انصراف عقد 

عد ضارون بموت مورثهم ما دام العین المؤجرة تدخل في التركة ، ویُ لا یُ ورثة المستأجر، لأن ورثة المؤجر 

الایجار أكثر السبل المتاحة للاستثمار في الملكیة الشائعة، ولعل هنا الأمر ینحصر في ورثة المستأجر، 

ي  أ، وتضمنت ما یفید الاستثناء من عدم انصراف العقد الى الورثة469من المادة 2والتي  جاءت الفقرة 

أشهر، ولم 6بقاء العقد وانصرافه  حالة وفاة المستاجر الى الورثة الذین كانو  یعیشون عادة معه منذ 

، كما یحق لهم انهاء العقد بارادتهم ربالا یجا، وهنا یكون لهؤلاء الورثة التمسك الإنهاءیوجد اتفاق على 

غنى عن العین المؤجرة،  وهذا الأمر في اأصبحو المنفردة  اذا أصبحت  تكالیفه باهضة  ومرهقة لهم، أو 

اذ الأصل أن عقد الایجار لا ینصرف الى الخلف 2مكرر469یدخل في سیاق  الفقرة الأولى من المادة 

العام  بغض النظر عن التكالیف الباهضة أو أصبحوا في غنى عنها، وعلى كل  فنعتقد أن الصیاغة 

شأنها عدالة المراكز القانونیة للمتعاقدین  تكون ، والتي من2وف1ف 469اللفظیة الصحیحة للمادة 

  :على الشكل التالي

  .ینتقل الایجار الى الورثة "  

أشهر  انهاء 6غیر أنه  في حالة وفاة المستأجر یجوز للورثة  الذین كانوا یعیشون عادة  معه منذ 

یزید الإیجاربح ــــــــمواردهم، أو أصإلىبحت تكالیفه  باهضة  بالنسبة ــــــــأصإذاالمنفردة  بإرادتهمالعقد 

  .24" عن حاجتهم 

  )یجار الجدران ا( اشكالات الایجار التجاري ـــب ــ    

سیما المادة غیر أنه وباستقراء  نصوصه القانونیة  لا،التجاريالإیجارعرف المشرع الجزائري لم یُ 

ستغل فیه محل تجاري  سواء كان هذا ر  یُ نه عقد ایجار یرد على عقاأیمكن تعریفه على   ،منه169

و في سجل الحرف والصناعات أ،و حرفي  مقید في السجل التجاريأو صناعي أ،خیر  مملوك لتاجرالأ

وقد نظم مشرعنا  عقد الایجار  في الباب الثاني  من القانون التجاري  تحت ،التقلیدیة  حسب الحالة

، وعلیه فحالة المنازعة في ایجار تجاري  20225الى 169ن معنوان الایجارات التجاریة  في المواد
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ما تطبیق قواعد القانون المدني  فیما ، أفان قواعد القانون التجاري  هي الواجبة التطبیق في هذا الصدد

تنحصر   26مكرر من القانون التجاري الجزائري 1فانه وتطبیقا  لنص المادة ،التجاریةالإیجاراتیخص 

هلیة ألا سیما القواعد العامة  المتعلقة  ب،نها  حل النزاعأو القانون التجاري  لقواعد  من شفي حالة  خل

فضلا ، لا سیما التزامات المؤجر كالتسلیم والصیانة،المترتبة عن الایجاروالآثار، الإیجارمن یحق له 

حافظة ـــــــــــجر كالمأستــــــــــوكذا التزامات الم،وضمان العیوب الخفیة، عن ضمان عدم التعرض والاستحقاق

  .كام الواردة في القانون المدنيـــــــــــحوغیرها من الأ،الإیجارودفع بدل ،على العین

حكام الایجار التجاري ارتبط مجال تطبیقها بوجود محل تجاري یكتسبه أوفي هذا السیاق فان 

جر العقار متى أقانوني لمستباعطاء مركزمرول الأأكما تمیزت هاته الأحكام عموما في ،جرأالمست

لیأتي بعدها المشرع الجزائري بقواعد جدیدة ، ن یرهق مؤجر العقارأنه أاكتسب القاعدة التجاریة من ش

هذا فضلا  ،لكنها في المقابل تعارضت مع العدید من القواعد القانونیة السابقة، قرت حمایة لمؤجر العقارأ

القاعدة التجاریة هو مصیرففي ظل هاته القواعد المستحدثة فان ، جاريعن المساس بفكرة المحل الت

  :وعلیه سیتم الكلام على  هذه المسائل في النقاط التالیة ، الفقدان والزوال

الإیجاراتحكام أ" :نهأق ت ج على 169نصت المادة :ـــ مجال تطبیق الایجارات التجاریةــ1

و أ،خیر مملوكا لتاجرالتي یستغل فیها  محل تجاري سواء كان هذا الأالتجاریة  تطبق  على العقارات 

و في سجل الحرف  أ،و مؤسسة حرفیة  مقیدین قانونا  في السجل التجاريأو لحرفي أ،لصناعي

و الحرفي أنه وفضلا  عن اكتساب صفة التاجر أومنه یتضح  ،"والصناعات التقلیدیة  حسب الحالة 

خیر هو عبارة عن فكرة معنویة  تنطوي تحتها  كذلك  وجود محل تجاري  وهذا الأیجب ، جر العقارألمست

ویتضمن عناصر مادیة كالسلع ،موال المخصصة لغرض  الاستغلال التجاري مجموعة من الأ

والحق ،والاسم التجاري،والشهرة التجاریة،هم  كالاتصال بالعملاءوعناصر معنویة  وهي الأ، والمعدات

عنه  حق أینشو ومنه فالحق في الایجار  هو عنصر من عناصر المحل التجاري  ، وغیرها،الإیجارفي 

التجاري  الإیجارفعقد   علیهو ،التجاريالإیجارثار عقد أحد أجر  في تجدید الایجار  الذي هو أالمست

( تجاریة سببات اكتساب التاجر للملكیة الحد مُ أهو الإیجارمن الحق في تجدید ن صاحبه الذي یمكّ 

ن أیتضح ق ت ج سالفة الذكر169اللفظیة لنص المادة الصیاغةنه  وبتطبیق أغیر ،) المحل التجاري

،حكام  الخاصة بالایجار التجاري  مرتبطة  بفكرة وجود المحل التجاري  كمال معنوي منقولتطبیق الأ

وفي هذا الصدد ،التجاريبالإیجارحكام الخاصة  هي التي تخول تطبیق الأة المحل التجاريأن نشأي أ

و انشاء قاعدة أن بناء أة المحل التجاري  اذ أنه لا یمكن ربط  تطبیق قواعد الایجار التجاري  بنشأنعتقد 

، 28قبل تواجد  فكرة المحل التجاري قضائیة خصومة أوقد تنش، 27تجاریة یستلزم وقتا قد تطول مدته 

جر له أتجاریة  تطبق بمجرد  ایجار عقار  معد لاستغلال تجاري  لمستحكام الایجارات الأن أوهنا نقول 

تواجد محل تجاري كمال معنوي وذلك بغض النظر عن فكرة ، و الصناعيأو الحرفي أصفة التاجر 
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ثر تواجد المحل التجاري  فینحصر ذلك  من خلال  الحق في التجدید  والتعویض أما أ،منقول

  .الاستحقاقي وغیرها 

جاء قانون :التجاریةالإیجاراتمكرر من القانون التجاري الجزائري على 187أثر المادة ـــ 2     

  09/1975/ 26المؤرخ في   7558یعدل ویتمم الأمر   2005فبرایر 6المؤرخ في   05/02

تحرر عقود الایجار ابتداءا من" مكرر على أنه 187والمتضمن القانون التجاري، ونص في المادة 

تاریخ نشر هذا القانون  في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في الشكل الرسمي، 

  .وذلك تحت طائلة البطلان، وتبرم لمدة یحددها الأطراف بكل حریة 

یلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الأجل  المحدد في العقد، دون حاجة  الى توجیه 

ما ودون الحق في الحصول على تعویض الاستحقاق المنصوص علیه في هذا القانون، ،بالإخلاءیه  تنب

  " لم یشترط الأطراف خلاف ذلك 

قد اشترطت   2005أي بعد ویفهم من ذلك  أن الایجارات المبرمة  في ظل هذا التعدیل الجدید،

، اذ قوام بدأ حریة الاثبات في المواد التجاریةالذي یتنافى ومالشيءفي قالب رسمي،الإیجارافراغ عقد 

وجب حذف كل الشكلیات التي من شأنها العقود التجاریة، ومن ثمّ إبرامالسرعة في التجارة عموما هو

  التجاریة، بالإیجاراتولعل حجة المشرع باشتراط الرسمیة یرجع الى كثرة المنازعات المتعلقة عرقلة ذلك، 

التي تتم بصورة شفویة  ، غیر أننا نرى  أن اشتراط الرسمیة كحل لهاته المنازعات لا الإیجاراتلا سیما 

، وكان حري بمشرعنا أن الإثباتمبدأ عام في التجارة، ألا وهو الحریة في ضیمكن أن یقوم على نقی

، هنیةالمحلات السكنیة والمبإیجارالقانون المدني والمتعلق یسلك على الأقل نفس المسلك الوارد في

  .عرفیة  ة هذه الكتابة سواء أكانت رسمیة أو العقد في قالب مكتوب، بغض النظر عن صفبإفراغویكتفي 

وذلك ،الإیجارهذا وفضلا عن ذلك فان المادة تحمل في طیاتها  حقا لمؤجر العقار رفض تجدید 

قي المواد المتعلقة ا ینجر عن ذلك تعارضها مع باممّ ،ودون تعویض استحقاقي، بالإخلاءدون تنبیه 

التجاري، لاسیما وباقي المواد تتكلم عن الحق في التجدید وما یترتب عن ذلك  من تعویض بالإیجار

استحقاقي وغیرها من الأحكام،  وفي ذات السیاق نقول أن تعلیق  انهاء الایجار التجاري بارادة مؤجر 

صر المحل التجاري، وهو الحق في العقار أمر من شأنه القضاء لا محالة على عنصر مهم من عنا

وبالتالي لا یتواجد المحل التجاري الا ومن ثم زوال فكرة المحل التجاري كمال معنوي منقول ،،الإیجار

بمعنى أن العقار الممارس فیه النشاط بوجود عقار یكون فیه مالك العقار هو نفسه مالك المحل التجاري،

الذي لا یستقیم وفكرة المحل التجاري التي الشيءل التجاري، التجاري یكون عنصرا من عناصر المح

  .قوامها العناصر المعنویة من اتصال بالعملاء وشهرة تجاریة وحق في الایجار وغیرها 

التجاري مع المادة وعلى ذلك نعتقد بضرورة تعدیل والغاء كل النصوص المتعارضة  بالایجار

  تعدیل من شأنه اقامة توازن عقدي یضفي إلىتاج ــــــي حد ذاتها تحمادة  فــمكرر، واذ نرى أن هذه ال187

  ). مالك المحل التجاري( والتجاریة) رمؤجر العقا(حمایة للملكیتین العقاریة 
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یتمتع 05/02جر كان قبل صدور قانون أالمست: طرافعدم التوازن العقدي بین مراكز الأــــ   3

جر الحق في تجدید أنجد للمستإذ،لى حساب الملكیة العقاریة  للمؤجربحمایة قانونیة للملكیة التجاریة ع

جر أوفي حالة رفض التجدید  یستحق المست،بالإخلاءولا ینتهي الایجار الا على اثر تنبیه  ،الایجار

یضا  قیمة المحل أبل ویتجاوز ، الإیجارتعویضا  استحقاقیا  یتجاوز في الغالب  قیمة العقار  محل 

حكام  أن في ذلك  تعسف وارهاق  في ایطار العلاقة التعاقدیة  التي نظمت بأولا شك ،ي ككلالتجار 

جعل المشرع  كل الاتفاقات  التي من إذ،نضامیة  لا یجوز الاتفاق على مخالفتها  لتعلقها بالنظام العام

  .نها  حرمان المستاجر من حمایة  ملكیته التجاریة باطلة أش

فان الإیجارحكام أسیما لا،المعدل والمتمم للقانون التجاري05/02نون نه  وبصدور قاأغیر 

فبعدما كان المشرع  یولي الحمایة  للملكیة ،مكرر قد غیرت المراكز القانونیة  تغییرا جذریا 187المادة 

،مدتهینقضي بانقضاءالإیجارفأضحى،ملكیته العقاریةصبحت الحمایة مقررة  للمؤجر علىأ،التجاریة

صبح المؤجر  غیر ملزم  بدفع التعویض أكما ،بالإخلاءلغي التنبیه أو ،ومهما كانت المدة  المتفق علیها

طراف  المتعاقدة على هذا  كل ما لم  یتفق الأ، ق ت ج176الاستحقاقي  المنصوص علیه  في المادة 

ففي ظل التشریع ،خرى أب غلب مصلحة على حسان المشرع  دائما ما یُ أخلاف ذلك، ونعتقد في هذا 

وجعل استرجاعها مرهقا ان لم ، ثر على الملكیة العقاریةأب مصلحة  الملكیة التجاریة بشكل السابق  غلّ 

، التعویض الاستحقاقي تفوق قیمة المحل التجاري بكثیرلاسیما  وعناصر، حوال معینةأنقل مستحیلا في 

ولم یحقق ،ملكیة العقاریة على حساب الملكیة التجاریةب الغلّ ) 05/02قانون (وفي ظل التشریع الجدید 

العقار تكاد تنعدم جرأصبحت الحمایة القانونیة  لمستأ  ومن ثمّ ،طراف  المتعاقدةالتوازن بین مصالح الأ

والذي غالبا ،المؤجربإرادةلاستحقاقياوالتعویض بالإخلاءه والتنبیالإیجارظل  ربط الحق في تجدید في

  .ا یجعله یذعن  في شروطهقوى  ممّ افي مركز قانوني  ما یكون  

سیما المساس لا،عن ذلك  فان القانون الجدید  یعد تهدیدا حقیقیا  لفكرة المحل التجاريوفضلا 

تعلیقه بارادة المؤجر  ورغبته في والذي تمّ ،بعنصر من عناصره  المهمة  والمتمثل في الحق في الایجار

ن عدم التجدید  أذلك ،وبالتالي  فاستقرار فكرة القاعدة التجاریة  بید المؤجر،من عدمهالإیجارتجدید 

ن  التصرف في أهذا فضلا على ،ومن ثم زوال القاعدة التجاریة،الإیجاریترتب عنه فقدان الحق في 

كان علیه في صبح كذلك مرهونا  بارادة المؤجر خلافا لما أ،الإیجارو ، أو الرهن، أالقاعدة التجاریة بالبیع

  .29التشریع السابق 

نجدها تتعارض  مع ، مكرر ق ت ج 187هذا وفي ذات السیاق  فانه وبالرجوع  الى المادة 

سیما المتعلقة  باكتساب لا،التجاريبالإیجارخرى المتعلقة  حكام التي جاءت بها  المواد الأمعظم الأ

حكام اولذلك نعتقد  بضرورة تناول  ،اقي وغیرها المحل التجاري والتنبیه بالاخلاء  والتعویض الاستحق

ن تحدث لبسا في جانبها أنها أولیس بحلول ترقیعیة من ش، الایجار التجاري بشكل من الدقة والوضوح 
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إدراجن أوفي ذلك نرى ، لا سیما والتعارض الموجود بین القواعد المستحدثة والقواعد القدیمة ،التطبیقي

سیما الحق في الایجار كعنصر من عناصر المحل التجاري في باب المحل لا، التجاريالإیجارحكام أ

، كما نعتقد ضرورة عدم تعلیق  التجدید  في الایجار  والتعویض الاستحقاقي  بارادة المؤجر 30التجاري 

لضرر مع اوجعل التعویض الاستحقاقي یتناسب، الحق في التجدید  أة القاعدة التجاریة  ینشأوانما بنش،

و أویضفي حمایة  للملكیة التجاریة  ،ن لا یرهق  مؤجر العقارأشریطة ،الحاصل حالة عدم التجدید

المفقود في ظل ومن ثم یتحقق التوازن العقدي ،المؤسسة التجاریة  ویساعد على  بقاءها واستقرارها 

  .التشریع الجدید 

  الخاتمة

قواعد القانون المدني ، لاسیما أحكام الایجار ینحصر ، نقول أن نطاق سریانوكخاتمة لما تمّ ذكره

، واهتمام المؤسسة التشریعیة والتنفیذیة انصب یة والمهنیة المملوكة ملكیة خاصةأساسا في المحلات السكن

، مع أن أهمیته تتجلي ي اهتمام لموضوع الإیجار الزراعي، ولم یولهاته المحلاتإیجاربدرجة أكثر على 

ا الأهمیة الاقتصادیة الكبرى التي یؤدیها العقار الفلاحي ، والتي تؤثر بدرجة بالغة  على بوضوح ، لاسیم

ومتمیز في لاجتماعیة للأفراد ، باعتبار أن للعقار الفلاحي وظیفة اجتماعیة أیضا ، وله دور فعالاالحیاة 

  :ولذلك فاننا نقدم التوصیات التالیة،الاستقرار الاجتماعي

یتعین على الدولة التدخل لضبط الأحكام الایجاریة بشيء من التفصیل ، ولما لا اخضاع ــــــ1         

ایجار الأراضي الفلاحیة للأحكام الواردة في الشریعة الاسلامیة ، لا سیما عقود المزارعة والمساقاة وغیرها 

  .ق تأجیره من القواعد التي من شأنها  اضفاء أكثر حمایة لاستثمار العقار الفلاحي عن طری

فمن غیر الحكمة اخضاعها لقواعد ایجار  الأموال المنقولة ، ــــــ ضرورة تنظیم احكام ایجار 2         

، لذا ینبغي تنظیمها بأحكام خاصة ، لاسیما وتزاید هاته الایجارات في الحیاة الواقعیة ، وكثرة العقارات 

عدل اخضاع هذا النوع من الایجار الى من اللاّ منازعاتها خصوصا ما تعلق منها بایجار السیارات ، ف

  .أحكام ایجار العقار ، أو الى النظریة العامة للعقد

القواعد المتعلقة بموضوع الایجار عدیدة ومتنوعة تمس عدة مجالات ، وتفادیا لتعارض ـــــــ إنّ 3      

كیر في اعداد قانون واحد بعض نصوصها وتیسیر انسجامها وحسن اعمالها مبدئیا ، نرى ضرورة التف

، ینظم فیه مختلف القواعد المتعلقة بالایجار التي تناولتها جملة النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتنوعة

، ، ومنظومة قانونیة فیما یتعلق بموضوع الایجار أمر لا بد منهوطنیة بعیدة المدىإستراتیجیةفوضع 

شریعیة بإعداد نص تشریعي یعالج فیه كافة النقاط التي تخصه لیاتها التآومنه فعلى الدولة التدخل عبر 

باب خاص به ، كالإیجارات الزراعیة ، الایجارات مبوب الى أبواب یخصص فیه لكل موضوع ایجار

ایجار المحلات المهنیة، ایجار المنقولات وغیره ، وهو أمر كفیل بتحقیق العدالة الاجتماعیة في السكنیة ،

  .  ة المراكز القانونی

  المدني، لاسیما  أحكام الإیجاربیق قواعد ــــــــشرع الجزائري لم یكن واضحا في مدى تطــــالمــــــــ انّ 4      
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فالراجح أن حق البقاء لا مجال لتطبیقه حق البقاء لا من حیث السریان ، ولا من حیث الالغاء ، ومن ثمّ 

لاحیة  للأسباب سالفة الذكر،  أما المحلات السكنیة على الأملاك الموقوفة، ولا على الأراضي الف

والمهنیة سواء أكانت مملوكة ملكیة خاصة ، أو عامة  فیلغى فیها حق البقاء بنص صریح ، وفي ذات 

بقواعد قانونیة اتسمت بالصیاغة اللفظیة غیر السدیدة ، والتي لا   07/05السیاق جاء التعدیل الجدید 

صحیح ، لا سیما مسألة الاثبات ، وانتقال الایجار الى الخلف العام، ومن ثم كان تؤدي مدلولها القانوني ال

الأجدر صیاغة النصوص بشكل سلیم من شأنه عدم المساس بالقوة الملزمة للعقد، اذ یمكن للقاضي ها 

  .هنا أن یحید عن هذا المبدأ بحجة تفسیر نص مبهم یحتاج تفسیرا 

ت التجاریة  نقول أن المشرع الجزائري اعتمد معیار الملكیة التجاریة بخصوص الایجاراــــــ 5       

،  بحیث أنه متى توافرت  الملكیة التجاریة لمستأجر العقار  سواء دة من أحكام الایجارات التجاریةللاستفا

ر و تطبیق قواعد الایجاكان تاجرا، أو صناعي أو حرفي، فانه یستفید من هذه الأحكام، غیر أن الراجح ه

ملكیة المحل ( جاریة على ایجار العقارات المعدة  لاستغلال تجاري ، وما فكرة الملكیة التالتجاري  

ض ــــــــجدید، والتعویــــــق في التــــــــــــمثل في الحـــــــــصول  على أثار تتــــــة للحــــــــــلا وسیلإ) التجاري 

  .حقاقي وغیرها ــــــــالاست

نعتقد أنه ووفق التصور السائد بأن الایجارات التجاریة  نطاق تطبیقها یرتبط ارتباطا وثیقا  ــــــ 6        

بفكرة المحل التجاري ، فكان حري  بمشرعنا  أن ینظم أحكامها  في باب المحل التجاري ، تحت عنوان  

  .الحق في الایجار  كعنصر من العناصر المعنویة للمحل التجاري 

  05/02وفي ذات السیاق  نقول أن تعدیل المشرع لأحكام  الایجار التجاري بالقانون   ـــــــــ7      

كانت غایته اعطاء حصانة أكبر لمالك العین المؤجرة على حساب مالك القاعدة التجاریة بعدما كان 

عادة  ما التعویض الاستحقاقي الذي یفوق سیّ سابق، لایمارس علیه بعض التعسف في ظل التشریع ال

العقار المؤجر، غیر أن هاته القواعد المستحدثة جاءت متعارضة مع باقي النصوص القدیمة، كما أنها 

ملكیة المحل ( جعلت مؤجر العقار في مركز قانوني من شأنه تجرید المستأجر من ملكیته التجاریة 

یجعل القاعدة  وهذا أمر خطیر حالة رفضه تجدید الایجار، ودون تعویض استحقاقي،) التجاري 

بمشرعنا أن یوازن بین الملكیتین العقاریة والتجاریة،الأجدرالتجاریة معرضة للفقدان والزوال، وعلیه ف

ـــ حالة عدم امتلاك ــوذلك بالابقاء على الحق في التجدید كونه عنصر مهم من عناصر المحل التجاري 

واذا رفض مؤجر العقار التجدید ، یكون ملزما ـ ــمالك المحل التجاري لعقار یزاول فیه نشاطه التجاري ــ

بالتعویض الاستحقاقي ، شریطة أن یكون هذ التعویض بقدر الضرر الحاصل لمالك المحل التجاري ، 

ونرى في ذلك حمایة للمؤجر تعطیه حقه في التمتع  بملكیته   ودون أن یكون مرهقا لمؤجر العقار ، 

  اء الحمایة اللازمة للمستأجر مالك القاعدة التجارة ، فضلا عن  حمایة العقاریة ، وبالموازاة مع ذلك اضف

  .القاعدة التجاریة بذاتها من  الفقدان والزوال ، وهو ما یصبوا له الأفراد ویتطلع له القانون 
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  الهوامش

الایجار عقد یُمكّن المؤجر بمقتضاه : "من القانون المدني الجزائري تنص على أنه  01فقرة   467المادة ـــــــ1

."المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم

ــــــ جمال خلیل النشار ــــــ ایجار المال الشائع بین الفقه الاسلامي والقانون المدني ــــــــ دار الجامعة الجدیدة للنشر  2

15ــــــــ ص 2003ـــــــ مصر ـــــــ

،2007ماي 13المؤرخ في 07/05المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58ـ الأمرـــــ3

.1975لسنة  78عدد الر  . ج 

.القانون المدني الجزائري النافذمن 123الى 54المواد من ــــــ4

، والذي یقوم   96/01مشرعنا بموجب الأمروفي هذا الصدد نشیر الى عقد الاعتماد الایجاري الذي نظمه ـــــ 5

بشراء عتاد أو عقار وتأجیره الى عمیله بموجب عقد ) شركة تأجیر ( بموجبه بنك أو مؤسسة مالیة مختصة 

یتضمن وعدا أحادیا بالتنازل عنه ، مقابل قیمته المتبقیة بعد تسدید العمیل لكل الأقساط المستحقة علیه ــــــــ لأكثر 

ــــــــــــ 1996ـــــــــة المعارف ـــــــــ مصرأـ منشــــ أنظر ــــــــــ رمضان أبو السعود ــــــــــــ الموجز في عقد الایجار ــــــــتفصیلا ـــــ

.وما بعدها 54ص 

الذي یحدد شروط  ادارة الأملاك 1991نوفمبر 23المؤرخ في 91/454ومنها المرسوم التنفیذي  ـــــ6

والعامة التابعة  للدولة وتسییرها ، ویضبط كیفیة ذلك ، اذ قید مدة الایجار بأجل أقصاه تسعة سنوات في الخاصة

.المحلات السكنیة  ، أما المحلات المهنیة فیتم تأجیرها عن طریق المزاد العلني 

.سالف الذكر 91/454من المرسوم التنفیذي 51الى 45المواد من ـــــ7

ف بن رقیة ــــــــ أهم النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة  بالإیجار المدني والتجاري ـــ الدیوان بن یوســـــ8

.  263الى 260ــ  ص ، الجزائر،2002، للأشغال التربویةالوطني 

یات والمتعلق  بتحدید كیف1989فبرایر 07المؤرخ في 10/ 89من  المرسوم التنفیذي  5و3ـــــ  المادة  9

.1989لسنة 06شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة او لصالح الخدمة ، ج ر العدد 

هناك سكنات لضرورة الخدمة وتمنح للمستفید الذي لا یستطیع أداء خدمته دون أن یكون ساكنا في العمارة ـــــ 10

لعقابیة ،أما السكنات الممنوحة لصالح الخدمة التي یمارس فیها وظائفه ویكون حضوره لیلا نهارا كمدیر المؤسسة ا

فتخصص لفائدة الخدمة عندما یكون سكن الموظف كفیلا بأن ینتج أفضل أداء للخدمة ، أو تشجیعها لبروز 

.89/10من المرسوم التنفیذي 11،12،13، أنظر المادة كفاءات كالأستاذ الجامعي

ملاك الدولة والأملاك العقاریة في الولایة اذ كانت المسكن یصدر مقرر الامتیاز عن رئیس مصلحة شؤون أــــ11

تحوزه مؤسسة عمومیة ذات صبغة اداریة ، وإذ كانت المسكن تملكه الجماعات المحلیة فمن الوالي أو رئیس 

.89/10من المرسوم التنفیذي 04و02المادة ، المجلس الشعبي البلدي 

سنة وأفراد الجیش ، وكذا الأراضي الموجودة 60لذین یزید عمرهم عن وهاته الاستثناءات تمثل الاشخاص اـــــ12

دمة الوطنیة ، أو في المناطق الملغمة، بالإضافة الى الأشخاص المتغیبون مؤقتا ، كالمالكین الذین التحقوا بالخ
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لماجستیر ، یوسف بن رقیة ، محاضرات في الایجارات المدنیة والتجاریة ألقیت على طلبة ا، بن عدیمي الأهلیة 

.، بن عكنون، الجزائر2004قانون خاص، غیر منشورة ، 

ــــــ لا مجال لتطبیق أحكام حق البقاء على ایجار الأراضي الزراعیة  ، اذ قبل التسعینات كانت الأرض لمن 13

المدني  ، وتضمینه مامفاده تطبیق أحكام الایجار 90/25یخدمها  ، ومن ثم فلا تقبل التأجیر ، وبصدور قانون 

شریطة عدم عرقلة استتثمار هذه الأراضي ، مما یفهم منه عدم تطبیق قواعد حق البقاء لتقییدها ملكیة صاحب 

المتعلق   93/03سیما تأجیرها ،  وبصدور المرسوم التشریعي ومن ثم الامتناع عن استثمارها لاالأرض ، 

11/04من القانون 80بالمادة 93/03وم التشریعي الغاء المرستمّ ( بالنشاط العقاري ألغي الحق في البقاء

.) منه27المتعلق بالنشاط العقاري ماعدا المادة 

أو المحاقلة عرفها المالكیة بأنها الشركة في الزرع ، وهي عقد استثمار أرض زراعیة بین صاحب المزارعةــــــ 14

ما بالحصص التي یتفقان علیها، أما الأرض وأخر یعمل باستثمارها على أن یكون المحصول مشتركا بینه

فهي استعمال الشخص في نخیل أو كروم أو غیرها لإصلاحها على سهم معلوم من غلتها ، وتشمل :  المساقاة

ـــــــــ دلتهتنقیة الشجر وتقلیمه والسقي من البئر ـــــــــ لأكثر تفصیلا ـــــــــ أنظر ـــــــــ وهبة الزحیلي  ـــــــــ الفقه الاسلامي وأ

.وما بعدها 613ص ،5ـ ج ،ـ بدون سنة  ،دار الفكر  

یسري القانون على جمیع المسائل التي یتناولها "من القانون المدني الجزائري تنص على أنه  1المادة ــــــ15

، فإذا نصوصه في لفظها أو فحواها ، واذا لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الاسلامیة

"لم یوجد فبمقتضى العرف فاذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة 

كون أصلا عن أن ایجار هاته الأملاك ی98/381من المرسوم التنفیذي 30الى 20تضمنت المواد من ــــــ16

، ونظم المرسوم بالشؤون الدینیة الوزیر المكلف ، واستثناءا عن طریق التراضي بترخیص منطریق المزاد العلني

. أطراف العقد ومدته وآثاره

والحقیقة في ذلك أن السیاسة التشریعیة  في مجال عقد الایجار قد میزتها حركیة دائمة تماشت مع تغیر ـــــ 17

/ 26المؤرخ في 75/58الواقع الاجتماعي ، وفي ذلك صدر أول قانون ینظم العلاقة الایجاریة المدنیة بالأمر 

، وتناول تنظیم أحكام عقد الإیجار من خلال رضائیة العقد دون حاجة الى شكلیة معینة ، مع   1975/ 09

، ولا ینتهي الایجار إلا المؤجرة بعد انتهاء مدة الایجارحمایة المستأجرین بإعطائهم الحق في البقاء في العین

  . یشترط تحدید مدة الایجار بإجراء التنبیه بالإخلاء ، ویمكن المنازعة في الأجرة ، ولا

المتعلق بالنشاط العقاري  والمعدل للقانون 03/ 93وبقي الحال كذلك الى غایة صدور المرسوم التشریعي 

المدني ، والذي غیّر من السیاسة التشریعیة حیث قرّر عدم تطبیق حق البقاء ، والمواد المتعلقة بالمنازعات في 

ك هو تشجیع الاستثمار في مجال الایجار ، فأطلق حریة ارادة الاشخاص في الاجرة والتجدید ، والهدف من ذل

تحدید شروط العقد اعمالا لمبدأ سلطان الارادة ، إلا أن المشرع وجد نفسه امام واقع اجتماعي واقتصادي معین لا 

یجار الجاریة  ، یسمح بتطبیق هذا القانون بأثر فوري فعمل على ترك الأوضاع كما كانت علیه بالنسبة لعقود الا
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93/03، وكذا العقود التي انتهت مدتها وتم تجدیدها بعد صدور المرسوم الشریعي 75/58وبقیت تخضع للأمر 

  در تطبیقــث الزمان ، فكان الأجــــــــمول بها في تطبیق القانون من حیـــــــــــبادئ القانونیة المعـــــــــ، وهذا یعد مخالفا للم

  .وتمّ تجدیدها في ظل  هذا المرسوم 1993على العقود التي انتهت مدتها قبل 93/03یعي المرسوم التشر 

من 80المتعلق بالنشاط العقاري  وذلك بموجب المادة 93/03وبالرغم من الغاء المرسوم التشریعي 

كالات ن اشألاّ الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ا17/02/2011المؤرخ في 11/04القانون 

.لحد الساعةروقة المحاكمفي ألا تزال ساریةثاره حق البقاء وآ

ویُعرف حق البقاء ، بأنه نظام قانوني خوّل بموجبه المشرع للمستأجر حسن النیة ، حق المكوث في المكان ــــ18

باشا عمرـــــــ دراسات قانونیة مختلفة ـــــــــ المؤجر عند انتهاء مدته ، رغما عن ارادة المالك  ــــــــــ أنظر ــــــــ حمدي

.54ص –ـ الجزائر 2002اثبات عقد الایجار ــــــــ دار الهومة  ــــــ 

ــــ بالرغم من الغاء حق البقاء الى أنه یثیر الكثیر من المنازعات  ، لا سیما من حیث مجال تطبیقه  ، فیما 19

.ام  ، أو موقوفة  ، وكذا من حیث طبیعة العین سكنیة أو مهنیة یخص ملكیة العین أهي ملك خاص ، أو ع

سبتمبر 01ان فكرة حق البقاء أدخلت لأول  مرة في القانون المدني الفرنسي  بموجب القانون الصادر في ــــ 20

لى ، وقد كان المشرع الفرنسي آنذاك یرمي من وراء سن هذا النظام أو بالأحرى التشریع الاستثنائي ا1948

حمایة المستأجرین الذین لولا هذا القانون لأصبحو تحت رحمة المؤجرین الذین یفرضون علیهم ما یشاءون من 

شروط في مدة العقد وبدل الایجار ، ویبدو أن مثل هذا المفهوم غیر لائق في میدان العقود الذي لا یخضع إلا 

ن ،غیر أن تعاقب الحرب العالمیة الأولى والأزمة لما ألتزم به الأطراف اعمالا لقاعدة العقد قانون المتعاقدی

، والحرب العالمیة الثانیة أجبرت المشرع الفرنسي  أن یتدخل ویمنح لكل الشاغلین 1929الاقتصادیة لسنة 

في المساكن المؤجرة بذات شروط العقد الذي انتهت مدته، ویحد من حریة ) البقاء (حسني النیة حق المكوث 

بلغ  بدل الایجار ، وبالتالي فان هذا التشریع الاستثنائي یعد بحق ثورة في القانون الخاص المؤجر في تحدید م

مادام قد منح الحق للمستأجر في الاستمرار بالانتفاع بالعین المؤجرة رغم أن عقده قد انتهى  ،  ) میدان العقود (

د المدة وینتهي بانقضائها أصبح عقدا وهكذا فان الایجار تغیرت صفته التقلیدیة بعد أن كان عقدا رضائیا محد

.نظامیا شبیها بعقد الزواج 

.المرجع السابق،محاضرات ألقیت عل طلبة الماجستیر،بن یوسف بن رقیة ــــ21

تحدد أحكام هذا المرسوم شروط شغل العقارات المعدة " على أنه 76/147من المرسوم 01تنص المادة ــــــ22

..." والتابعة لمكاتب الترقیة و التسییر العقاريأساسا للاستعمال السكني

شكلا معینا  ، بل كان الایجار الشفوي صحیح ،ولكن لا 75/58لم یشترط المشرع الجزائري في الأمر ــــــ 23

یقبل اثباته بشهادة الشهود  ، وإنما یثبت فقط بوصلات الایجار ، أما اثبات عقد الایجار في ظل المرسوم 

من المرسوم 21، فنصت المادة   الملغى بقانون النشاط العقاريالمتعلق بالنشاط العقاري93/03التشریعي 

تجسد العلاقات بین المؤجرین و المستأجرین وجوبا في عقد ایجار طبقا للنموذج : " على أنه  93/03التشریعي 

  .الذي یحدد عن طریق التنظیم ویجدد كتابیا بتاریخ مسمى 
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الف هذا الواجب طبقا للأحكام التشریعیة المعمول بها ، ومن جهة أخرى ودون یعاقب المؤجر اذا خ

المساس بالعقوبات التي یتعرض لها المؤجر بسبب انعدام العقد، فان اي وصل یحوزه شاغل الأمكنة یخول الحق 

  "في عقد الایجار لمدة سنة ابتداءا من تاریخ معاینة المخالفة 

للانعقاد وإنما تشدد في الإثبات ولم یتم تحدید نموذج العقد الا في سنة ومنه فالمشرع لم یشترط الكتابة

المتعلق بـالمصادقة على نموذج عقد 1994مارس 19المؤرخ في 94/69بموجب المرسوم التنفیذي 1994

.     75/58الایجار ، ممّا یفهم منه أن الایجارات المبرمة في مدة السنة  هاته تخضع للأمر 

الأصل أن العقود عموما تنصرف الى الخلف العام ، ومن  ثم فالراجح أنه عند عدم وجود نص قانوني ــــــ 24

یقضي بعدم انصراف العقد الى الخلف العام  ، فانه والحالة هذه  لایمكن القول في نص قانوني  أن العقد ینتقل 

ود  ، غیر أنه في حالة وجود استثناء ، فهذا تحصیل حاصل اذ هو الأصل في العق) الورثة ( الى الخلف العام 

والاستناء ) الانتقال والانصراف الى الورثة ( من الأصل ، لا سیما حالة الایجار هنا  ، فیجب التذكیر بالأصل 

وهو عدم الانصراف الى الورثة في أحوال معینة ، كما أن ذكر ـــــــ مالم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك ــــــــ هو 

تبار له باعتبار العقد شریعة المتعاقدین وهو قانونهم  الذي یلزم القاضي بتطبیقه أولا  ، ومن بعدها تزیید لا اع

تأتي القواعد المكملة المتعلقة بالایجار الواردة في القانون المدني الجزائري والا كان الحكم محلا للنقض بحجة 

.عدم تطبیق القانون ، لا سیما قانون المتعاقدین 

ناك فرق بین  الایجارات التجاریة  أي ایجار العقار  المعد للاستغلال التجاري  ، والذي تطبق بشانه  ـــــ ه25

وما یسمى بایجار التسییر الحر  أو ایجار المحل التجاري  كمال معنوي منقول  یحوي 202الى 169المواد من 

صال بالعملاء والشهرة التجاریة والاسم وعناصر معنویة كالات) االبضائع أو السلع والمعدات ( عناصر مادیة 

من القانون التجاري الجزائري 215الى 203التجاري والحق في الایجار وغیرها ، ویخضع للمواد من 

یسري القانون التجاري على العلاقات بین التجار ، وفي "  مكرر من ق ت ج على أنه 1ــــــ تنص المادة 26

"المدني  وأعراف المهنة عند الاقتضاء حالة عدم وجود نص یطبق القانون 

ـــــ  في ظل التشریع السابق كانت نشاة القاعدة التجاریة  تختلف باختلاف  طریقة ابرام عقد الایجار  فینشأ 27

سنوات اذاكان العقد قد تم ابرامه شفاهة  وسنتین اذا ابرم العقد كتابة طبقا لنص المادة 4المحل التجاري بمرور 

، أما في ظل التشریع الجدید وأمام اشتراط المشرع افراع عقد الایجار في قالب رسمي  طبقا ق ت ج 172

ق ت ج  فانه ضمنیا یفهم  أن  القاعدة التجاریة تكتسب بمرور سنتین من 1مكرر ف   187لأحكام المادة 

  .تاریخ ابرام العقد 

حتى في حالة عدم نشأة المحل التجاري هو نص ـــــ  والذي یدل ضمنیا على أن احكام الایجار التجاري تطبق28

ق ت ج التي تجیز مراجعة بدل الایجار بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ الشروع في 193المادة 

الاستغلال من قبل المستأجر  ، ففي فرض أن الایجار أبرم شفاهة فانه والحالة هذه لا یكتسب المستأجر القاعدة 

كتسب بمرور أربع سنوات ، ومن ثم فقواعد الایجار التجاري تطبق على ایجار العقار المعد التجاریة  والتي ت

.لاستغلال تجاري بصرف النظر عن نشأة المحل التجاري 
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تلغى التعاقدات أیضا مهما كان شكلها  اذا كانت ترمي الى منع  " ق ت ج تنص على أنه 200ـــــ المادة 29

جاه لمشتري محله التجاري  أو مؤسسته ، وكذلك الاتفاقیات التي تجعل مشتري المستأجر من التنازل  عن ای

"المتجر خاضعا لقبول المالك 

.ق ت ج 168الى     78ـــــ تناول المشرع الجزائري المحل التجاري  في الكتاب الثاني  من المواد30


